
اقتصاد
الاحد ٤ ديسمبر ٢٠١٦

33

مستعدون لتطبيق 
الجزء المخصص في 

الاختبارات العامة

قمنا باختبارات أولية وداخلية تكللت جميعها بالنجاح

شركة البورصة: جاهزون لنظام »بوست تريد«
أرسلت شــركة بورصة 
 الكويــت بيانــا صحافيــا

لـ »الأنباء« توضح فيه الخبر 
الذي نشــرته »الأنباء« في 
عددها الخميس الماضي تحت 
عنوان »البورصة غير جاهزة 

بالبوست تريد«.
وقال البيــان إن »الخبر 
)المذكــور( نشــر معلومات 
غيــر صحيحة تشــير الى 
البورصــة  عــدم جاهزيــة 
للـ»بوست تريد«، والعكس 
إن  هــو الصحيــح، حيــث 
البورصــة جاهــزة لنظــام 
الـ»بوســت تريــد«، وأنهــا 
قامت بعمل اختبارات أولية 

للعمل في قطاعيها الخاص والعام

توضيح »الأنباء« 

الكويت الأولى خليجياً في استقطاب 
مواطني دول المجلس

تشكر »الأنباء« شركة بورصة الكويت 
على التوضيح أعلاه، وتود من جهتها أن 
توضح أن الخبر المنشــور في عدد الأول 
من ديسمبر 2016 تحت عنوان )البورصة 
غير جاهزة لاختبارات الـ»بوست تريد«(، 
لم يكن مقصودا به شركة البورصة، ولكن 

السوق ككل، وهو تم ذكره في النص.

واستندت »الأنباء« في خبرها إلى كتاب 
رسمي من هيئة أسواق المال إلى كل الأطراف 
المســؤولة عن اختبارات منظومة ما بعد 
التداول يفيد بإلغاء الاختبارات الأولية على 
 »Post -Trade« منظومــة ما بعد التداول
التي كانت مقررة في 30 نوفمبر بســبب 
عدم جاهزية السوق بشكل عام للاختبارات.

كونــا: حلــت الكويت فــي المرتبــة الأولى في 
اســتقطاب مواطنــي الدول الأعضــاء في مجلس 
التعــاون الخليجــي الأخرى للعمل فــي قطاعيها 
الخاص والعام خلال عام 2015. وتظهر الإحصائيات 
التــي أعدها قطاع شــؤون المعلومــات في الأمانة 
العامــة لمجلس التعاون ان عدد الخليجيين الذين 
يعملــون في القطاع الأهلي في الكويت خلال عام 
2015 بلغ 10 آلاف موظف بنسبة 66%. ووفقا لتلك 
الإحصائيات احتلت كل من الإمارات والسعودية 
المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين 
للعمل في القطاع الأهلي بهما في عام 2015 حيث بلغ 

عدد الخليجيين العاملين فيهما 1893 و1887 موظفا 
على التوالي. وبلغ عــدد العاملين الخليجيين في 
القطاع الأهلي في قطر 959 موظفا فيما بلغ عددهم 
بالبحريــن وعمان 512 و163 موظفا خليجيا على 
التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرارات المساواة 
فــي المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع 
الحكومــي فإن الإحصائيات تبين تزايدا في أعداد 
مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي 
بالــدول الأعضاء الأخرى، حيــث ارتفع العدد من 
حوالي 10 آلاف موظف في عام 2006 إلى ما يزيد 
على 16 ألفا في عام 2015 وبنسبة نمو قدرها %70.

لعدد 166 شركة مدرجة.. ومنخفضة إلى 1.1 مليار دينار

»الوطني«: 6% تراجعاً في أرباح الشركات في 9 أشهر

الأرباح، كما حققت 15 شركة 
خسائر مقارنة بعدد 11 شركة 
حققت خســائر في التســعة 

أشهر الأولى من 2015. 
وتزامن ذلك مع انخفاض 
حاد فــي النشــاط بالســوق 
العقــاري وتصحيح ملحوظ 
في الأسعار، وانخفضت قيمة 
المبيعــات بنســبة 27% على 
أساس سنوي في التسعة أشهر 
الأولى من عام 2016 وهبطت 
مؤشرات بنك الكويت الوطني 
لأسعار العقارات بنسبة 13-

16% على أساس سنوي.
البنــوك  وكانــت نتائــج 
متباينــة إذ ســجلت بعضها 
نموا ثنائي الرقم، بينما شهدت 
بعضها تراجعات ملحوظة في 
الأرباح. وعلى مستوى القطاع، 
هبطت الأرباح بنســبة %0.5 
على أساس سنوي في التسعة 

أشهر الأولى من 2016. 
ولكن إذا استثنينا الزيادة 
الكبيرة في بيع احدى الأصول 
والتي تم الإعلان عنها في الربع 
الأول من 2015 يتبين أن البنوك 
ســجلت ارتفاعا بنسبة %3.9 
على أساس سنوي إذ استمر 
القطاع في إظهــار مرونة في 
ظل الانخفاض الحالي لأسعار 
النفط ووســط مخــاوف في 

الكويت والمنطقة من احتمال 
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
وكان القطاع الاســتهلاكي 
المســاهم الرئيســي في النمو 
على الرغم من انخفاض أدائه 
الأكثر قوة في السنوات القليلة 
الماضية. وارتفع إجمالي الأرباح 
لقطاعي الخدمات الاستهلاكية 
والسلع الاستهلاكية بنسبة %11 
و10% على أساس سنوي على 
التوالي. ومع ذلك، شهد أكثر 
من نصف الشركات في هذين 
القطاعين تراجعا في الأرباح.

ويبدو أن إعلانات الأرباح 
أتــت افضل ممــا كان متوقعا 
وكان لهــا تأثير إيجابي على 
الأســهم، فقــد ارتفع المؤشــر 
الوزني لقيمة بورصة الكويت 
بنسبة 4.7% منذ نهاية شهر 
سبتمبر. وأعلنت عينة من 11 
شركة ذات أسهم ممتازة أرباحا 
صافية تفوق متوسط تقديرات 

المحللين بنسبة %19. 
ومــن بــن شــركات هذه 
العينة شــهدت شركتان فقط 
أرباحا دون مستوى التقديرات، 
كما أن استحواذ مستثمر من 
الإمارات العربية المتحدة على 
حصــة ملكية مســيطرة في 
شــركة أمريكانا منح الاتجاه 

العام للسوق دفعة قوية.

مدفوعا بالاستثمارات.
الماليــة  وكان للخدمــات 
غيــر البنكية النصيب الأكبر 
مــن التراجع فــي الأرباح، إذ 
انخفضت أربــاح هذا القطاع 
بنسبة 69% على أساس سنوي. 
ويبــدو أن الأداء الضعيــف 
لأســهم دول مجلس التعاون 
الخليجــي مطلــع عــام 2016 
قد ألقــى بظلاله على محافظ 
الشركات الاستثمارية، كما أن 
نســبة التداول المنخفضة في 
البورصة المحلية قد أثرت على 
الأرجح على دخل القطاع من 
العمولات، ونتيجة لذلك عانت 
14 شركة في القطاع من خسائر 
إجماليــة قيمتهــا 53 مليون 
دينــار. ومــن بين الشــركات 
البالغ عددهــا 41 التي أعلنت 
عن نتائج التسعة أشهر الأولى 
من 2016، شــهدت 27 شــركة 
تراجع أرباحها مقارنة بالأشهر 
التسعة الأولى من 2015. وكانت 
العقاريــة أيضــا  الشــركات 
مساهما رئيسيا في التراجع، 
فقد تراجعت الأرباح الكلية لهذا 
القطاع بنسبة 28% على أساس 
ســنوي، وكان التراجع على 
نطاق واسع حيث شهدت نحو 
60% من الشركات التي أعلنت 
عن نتائجها المالية انخفاضا في 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطنــي إن النتائج 
المالية للشــركات المدرجة في 
سوق الكويت للأوراق المالية 
إلــى بعــض  لاتــزال تشــير 
التراجــع، علــى الرغم من أن 
الأداء كان أفضل من المتوقع، 
حيث تأثــر قطاع الشــركات 
بالانخفاض الحالي في أسعار 
النفط، وبانت علامات الضعف 
بشكل أكثر في الخدمات المالية 

غير البنكية والعقارات.
وأشــار تقرير »الوطني« 
إلــى أن إعلانــات الأرباح أتت 
أفضــل ممــا كان متوقعــا، إذ 
حققت الأســهم أرباحا جيدة 
منذ بــدء فترة إعلان الأرباح، 
كما استمر دعم الأسهم بفضل 
التحســن العام في معنويات 
الســوق والذي نتج عن بيع 
شــركة أمريكانا إلى مستثمر 
من الإمارات.  وأضاف التقرير 
ان أربــاح الشــركات المدرجة 
تراجعــت بنســبة 6% علــى 
أساس سنوي، حيث تراجعت 
الأربــاح الإجماليــة لعدد 166 
شركة من الشركات التي أعلنت 
عن أرباحهــا، من بين إجمالي 
171 شركة كويتية مدرجة في 
سوق الكويت للأوراق المالية، 
إلى 1.1 مليار دينار في الشهور 
التسعة الأولى من عام 2016. 
ومازال نمو الأرباح يشير 
إلى تراجع بنسبة 4.2% على 
أســاس ســنوي حتــى بعــد 
التصحيح للربح الاستثنائي 
الذي ســجله أحد البنوك في 
الربــع الأول مــن 2015، كمــا 
ازدادت الخســائر لتصل إلى 
82 مليون دينار بزيادة بلغت 
نســبتها 59% علــى أســاس 
ســنوي، فــي حــن كان عدد 
الشركات التي حققت خسائر 
ثابتا عند 40 شركة. ومع ذلك 
بــدا أن نتائــج الأرباح تحقق 
تحســنا في الربع الثالث من 
عام 2016 مقارنة بالنصف الأول 

من العام.
وكان للهبــوط الكبير في 
أسعار النفط منذ منتصف 2014 
أثر واضح على أداء الشركات 
إذ أصبحــت بيئة العمل أكثر 
تحديــا. وشــهدت الإيــرادات 
الإجمالية لعينة من 130 شركة 
مدرجة تراجعا بنســبة %2.7 
على أساس سنوي في التسعة 
أشــهر الأولى من 2016. وهذا 
هو العام الثاني على التوالي 
لتراجــع الإيرادات الإجمالية. 
ومع ذلك يجب أن يعود نشاط 
الأعمال إلى مساره للتعافي مع 
توقع ارتفاع النمو غير النفطي 
ارتفاعا طفيفا في العام 2017 

أرباح الشركات 
أتت أفضل

من المتوقع.. 
وصفقة »أمريكانا« 
دعّمت معنويات 

السوق

28 % تراجعاً في 
أرباح الشركات 

العقارية و15 
شركة حققت 

خسائر

تقرير الشال

مع كل فرصة ضائعة ترتفع كلفة الإصلاح ويتضاءل النجاح

التغاضي عن جهود الإصلاح ستكون له تداعيات وخيمة

الصدام بالمجلس الجديد قد يؤدي لفشل الإصلاح

5 مليارات دينار عجز الموازنة للسنة المالية 2017/2016

قال تقرير الشال الاقتصادي 
انه منذ تحرير الكويت قبل 25 
عامــا أجريت خلالها 11 جولة 
انتخابيــة، منها 7 جولات في 
السنوات الـ 11 الأخيرة )2006-
2016(، وانخفضــت نســبة 
المقترعين إلى 59.1%، بينما بلغ 
المعدل ثلاث سنوات ونصف 
السنة للفترة )2003-1992( 
التي أجريت خلالها 4 جولات 
انتخابية، وبلغ معدل نســبة 
المقترعين خلالها نحو %81.5. 
وفي ظل الانحسار الشديد 

في قــدرة البلــد المالية، ومع 
الحــروب المباشــرة وحروب 
الوكالة في الجوار، وانحسار 
أهمية النفط المحتملة في سوق 
الطاقة بالمستقبل، من المؤكد 
أن الكويــت لن تحتمل أجواء 
الصــدام والمزيد مــن تفتيت 
الجبهة الداخلية. ومن المؤكد 
أن الصدام ســوف يؤدي إلى 
فشل أي جهد للإصلاح المالي 
والاقتصادي، إضافة إلى المزيد 
من استشراء الفساد، وخلاصة 
المستقبل القريب، هي حل جديد 

لمجلس الأمة وغضب مكبوت 
وفوضى سياســية، ولا نملك 
سوى الأمل بوقف سيل الفرص 
الرســالة  الضائعــة، وقراءة 
بشكل صحيح، فمع كل فرصة 
ضائعة، ترتفع تكلفة الإصلاح، 
وتتضاءل معها فرص نجاحه، 
فالعضل يضمر، والعقل شبه 

غائب.
وأشــار التقريــر الــى أن 
التغيير الحالي بات قريبا من 
نوعية التغيير في انتخابات 
فبرايــر 2012، أي جــاء عقابا 

لــكل من المجلــس والحكومة 
الســابقين، فتغيير 30 نائبا، 
وســقوط وزيريــن ضمنهم، 
مؤشر على حجم الغضب لدى 
الناخبين على استشراء الفساد 
وضعــف الإنجــاز وانقــاب 
الأولويات. وســيحصد البلد 
ميــزات هــذا التغيير إن تمت 
قراءة الرسالة بشكل صحيح، 
وواكب التغيير تغييرا جوهريا 
في نهج وشخوص الحكومة 
القادمــة التي لديهــا أضعاف 
ما لــدى المجلس من ســلطة، 

شــاملا مشــاركتها بنحــو 14 
وزيرا نائبا معينا في مجلس 
الأمة، والمؤشرات الأولى توحي 
بعكــس ذلك. أمــا إن لم تفهم 
الرســالة، فســوف يتحــول 
مجلس الأمة إلى ساحة حرب، 
بداياتهــا مواجهــات لتغييــر 
قوانــن ونهج حاولــت بهما 
الحكومة والمجلس الســابقين 
ضــرب وإقصــاء خصومهما، 
ونجحا ظاهريا، وكانت نتائج 
الانتخابات مؤشرا قاطعا على 

فشلهما على أرض الواقع.

أشار تقرير الشال الى أن 
العجز المالي عن 2017-2016 
ســيكون بحــدود 5 مليارات 
دينار، وبلغ معدل سعر برميل 
النفط الكويتي لشهر نوفمبر 
نحــو 41.5 دولارا للبرميــل، 
منخفضا بمــا قيمته نحو 5 
دولارات للبرميل، أي ما نسبته 
10.8%، عن معدل أكتوبر البالغ 
نحــو 46.5 دولارا للبرميل. 
وهو يزيد بنحو 6.5 دولارات 
للبرميل، أي 18.6% عن السعر 
الافتراضي الجديد المقدر في 
الموازنــة الحالية والبالغ 35 

دولارا، وعليه فقد بلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي، 
للشــهور الثمانية الأولى من 
الســنة المالية الحالية، نحو 
41.7 دولارا للبرميل، وهو أدنى 
بنحو 8.2 دولارات للبرميل، 
أي 16.4% مــن معــدل ســعر 
الثمانية  البرميــل للشــهور 
الأولى من السنة المالية الفائتة 

البالغ نحو 49.9 دولارا. 
وقال التقرير انه يفترض 
أن تكــون الكويت قد حققت 
إيرادات نفطيــة في نوفمبر 
وإذا  دينــار،  مليــار  نحــو 

افترضنا اســتمرار مستويي 
الإنتاج والأسعار على حاليهما 
- وهو افتراض، قد لا يتحقق 
- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة 
الإيــرادات النفطية المحتملة 
للسنة المالية الحالية بمجملها 
نحو 12.3 مليار دينار، وهي 
قيمة أعلى بنحو 3.7 مليارات 
دينــار عــن تلك المقــدرة في 
الموازنة للسنة المالية الحالية، 
بكاملهــا، والبالغة نحو 8.6 
مليارات دينــار، ومع إضافة 
نحو 1.6 مليار دينار إيرادات 
غيــر نفطية، ســتبلغ جملة 

إيرادات الموازنة للسنة المالية 
الحالية نحو 13.9 مليار دينار. 
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات 
المصروفات البالغة نحو 18.9 
مليار دينار، فمن المحتمل أن 
تحقق الموازنة العامة للسنة 
2017/2016 عجــزا،  الماليــة 
بحــدود 5 مليــارات دينــار، 
ولكن رقم ذلك العجز يعتمد 
أساسا على معدل أسعار النفط 
وإنتاجه، لما تبقى من السنة 
المالية الحالية أو نحو 4 شهور 
قادمــة، وعلى احتمال ضبط 
المقــدرة أي تحقيق  النفقات 

نسبة وفر فيها.
وفي خلاصة، بات العجز 
المالي عجزا حقيقيا ومتكررا، 
وإلى جانــب حتميــة زيادة 
المصروفــات فــي المســتقبل 
بحكم زيادة السكان ومعدلات 
التضخم، سوف يضاف بند 
جديد ومتزايد لسداد أقساط 
القروض وفوائدها، وأي وهم 
بأن الأوضــاع الماليــة للبلد 
مريحة، بما يدفع الإدارة العامة 
الجديدة للتغاضي عن جهود 
الإصلاح، ســتكون تداعياته 
وخيمة في المستقبل القريب.

اجتماع اللمسات الأخيرة على اتفاق النفط 10 الجاري
رويترز: قال مصدران أمس إن »أوپيك« ستجتمع 
مع دول من خارج »أوپيك« لوضع اللمسات الأخيرة 
على اتفاقية للحد مــن الإنتاج العالمي للنفط في 

العاشر من ديسمبر الجاري في ڤيينا.
 وكان مصدران في »أوپيك« قد قالا في وقت 

سابق إنه من المقرر أن يعقد الاجتماع في العاصمة 
الروسية موسكو ولكنهما قالا فيما بعد إن الخطة 
تغيرت.  وكانت »أوپيك« قد اتفقت الأسبوع الماضي 
على خفض الإنتاج نحو1.2 مليون برميل يوميا 
ابتداء من يناير في محاولة لخفض الفائض من 

المعروض العالمي من النفط وتعزيز الأسعار.  وتأمل 
»أوپيك« أن تسهم الدول غير الأعضاء فيها بنحو 
600 ألف برميــل يوميا في هذا الخفض. وقالت 
روسيا إنها ستخفض الإنتاج نحو 300 ألف برميل 

يوميا.

لمنظومــة ما بعــد التداول، 
وأجرت الاختبارات الداخلية 
وتكللــت جميعها بالنجاح، 
كمــا أن الشــركة علــى أتم 
الاســتعداد لتطبيق الجزء 
المخصص لها في الاختبارات 

العامة«.

كونا: كشف تقرير إحصائي صدر أمس عن 
احتلال الكويت المرتبة الأولى في اســتقطاب 

فروع البنوك التجارية الخليجية.
وأظهر التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في 
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أن 
عدد الفروع الخليجية في الكويت بلغ 8 فروع، 
تلتها الإمارات والســعودية حيث اســتقطبتا 
ســتة فروع، مقابل 3 فروع للبحرين وفرعين 

في كل من عمان وقطر.
واظهــر ان العــدد التراكمــي للتراخيــص 
الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف 
الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول 
الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015 

مقابــل 16215 رخصة في نهاية 2006 بنســبة 
نمو %375.

وتصدرت الإمــارات دول مجلس التعاون 
في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى 
لممارسة الأنشــطة الاقتصادية والاستثمارية 
والتجاريــة والمهن بنســبة 88% مــن اجمالي 
الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاون.
وجــاءت الكويت في المرتبة الثالثة، حيث 
بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة بنسبة 
قدرها 4.5% فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة 
في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة 
البحرين 280 رخصة، فيما بلغ عدد التراخيص 

الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.

٨ فروع للبنوك الخليجية بالكويت.. 
ومنح الخليجيين ٣٤٥٣ رخصة


